
يـات تحـدث جـدلاً في تـونس.. مـا لجنـة الحر
أسباب ذلك؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

بعد طول انتظار وتأجيل متكرّر، أفصحت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أحدثتها مؤسسات
الرئاسة التونسية، عن تقريرها النهائي المتعلّق بحقوق المرأة والمساواة التامة بينها وبين الرجل، ليعود

ير. بذلك الجدل إلى هذا البلد العربي، نتيجة رفض عديد من التونسيين لما تضمنه التقر

المساواة في الميراث

ير اللجنة التابعة للرئاسة تضمّن العديد من المقترحات الإصلاحية لعدد من التشريعات، أهمها تقر
المســاواة في المــيراث وإلغــاء عقوبــة الإعدام، وقــدمت اللجنــة الرئاســية تقريرهــا للرئيــس الســبسي يــوم

الجمعة الماضي في انتظار إحالته للبرلمان التونسي.

، ير، أنه رغم الإصلاحات التي طرأت على التشريع التونسي بعد الاستقلال عام وجاء في التقر
خصوصًـــا بإنشاء مجلـــة الأحـــوال الشخصـــية ومنـــع تعـــدد الزوجـــات، لم يـــواكب في بعـــض الجـــوانب

التحولات العميقة التي طرأت على البنية الاجتماعية.

ويقترح التقرير مشروع قانون ينص على المساواة في الميراث بين الرجال والنساء الذين تربطهم صلة
قرابـة أولى، أي الأشقـاء والشقيقـات والأبنـاء والبنـات والأب والأم والزوج، ويتوافـق التشريـع التـونسي
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الحاليّ مع ما جاء في القرآن الكريم في أن للمرأة نصف نصيب أشقائها الذكور.

اقترحت اللجنة إلغاء التمييز في قانون الجنسية التونسية

والمشروع الذي تقترحه اللجنة الرئاسية يترك للأفراد الذين يرفضون هذه المساواة حرية توزيع الميراث
ير المساواة في الميراث بتغير المجتمع وتطوّر دور المرأة التي أصبحت تتقاسم بشكل مختلف، ويعلّل التقر

مع الرجل المسؤوليات المالية داخل الأسرة.

يـر الـدور الفاعـل للمـرأة في المجتمـع والحيـاة الاقتصاديـة، مضيفًـا “دخول المـرأة سـوق كـد نـص التقر وأ
العمل مكن من زعزعة المشهد التقليدي الذي كان يقوم على مبدأ تقسيم جنسي للوظائف، ولم يعد
الــزوج أو الأب المســؤول الوحيــد عــن تســيير المؤســسة العائلية”، وشــدد علــى أنــه “مــن المهــم أن نهتــم
بهذه التغيرات وأن نؤسس لقوانين جديدة تساعد هؤلاء الفاعلين وتمكنهم من الاندماج بطريقة

عادلة وسليمة داخل المجتمع”.

وينــص الفصــل  مــن الدســتور التــونسي الجديــد: “تلتزم الدولــة بحمايــة الحقــوق المكتســبة للمــرأة
وتعمــل علــى دعمهــا وتطويرهــا، تضمن الدولــة تكــافؤ الفــرص بين الرجــل والمــرأة في تحمــل مختلــف
المســؤوليات وفي جميــع المجالات، تســعى الدولــة إلى تحقيــق التنــاصف بين المــرأة والرجــل في المجــالس
 ــرأة”، فيمــا ينص الفصــل ــة بالقضــاء علــى العنــف ضــد الم ــدابير الكفيل ــة الت ــة، تتخذ الدول المنتخب
على: “المواطنــون والمواطنــات متســاوون في الحقــوق والواجبــات، وهــم ســواء أمــام القــانون مــن غــير

تمييز”.

نص التقرير على إلغاء المهر



وتــرى ناشطــات نسويــات في تونس أن المســاواة في المــيراث جزء مــن حــق المســاواة الــذي ينــص عليــه
الدســتور التــونسي والاتفاقيــات الدوليــة، وعــدم المســاواة في الإرث بين الجنسين يعــد نوعًــا مــن أنــواع
الاســتغلال الاقتصــادي للمــرأة، ويطالبن بالمســاواة خاصــة أن هــذه المســألة قابلــة للتنفيــذ في تــونس

بحكم التطور الذي تعيشه البلاد، حسب قولهن.

للمرأة الحق في منح ابنها الجنسية التونسية

ــة إلغــاء التمييز في قــانون الجنســية ــرأة، اقترحــت اللجن ــيراث بين الرجــل والم إلى جــانب المســاواة في الم
التونسية من خلال إقرار حق الطفل المولود بتونس في الحصول على الجنسية التونسية إذا كانت
أمه وأحد جديه للأم مولودين بها أيضًا، إلى جانب الاعتراف للأجنبي الذي يتزوج من تونسية بحق

الحصول على الجنسية التونسية.

ير، إرساء نظام موحد لضم الأبناء للجنسية التونسية المكتسبة من أحد الوالدين، كما تضمن التقر
وإرساء نظام موحد لسحب آثار فقدان الجنسية وإسقاطها على أفراد العائلة، بالإضافة إلى إلغاء
التمييز في مركز الأجنبي المتزوج من تونسية من خلال إقرار الحق في الإقامة العادية بتونس، وإقرار حق

الزوجة التونسية في إيواء أقارب زوجها الأجنبي.

شروط الزواج وإلغاء العدّة

ينص التقرير على إلغاء التمييز في شروط الزواج من خلال إعادة تنظيم المهر بتخليصه مما هو “مخل
بكرامة المرأة” وتحقيق المساواة التامة بين الأب والأم على زواج طفلهما القاصر وكذلك إقرار حق الأم

لوحدها في الموافقة على زواج القاصر في حالة وفاة الأب أو فقدانه الأهلية أو غيابه.

كما يقترح المشروع، إعفاء الأرملة من عدة الوفاة قبل الدخول وإلغاء عدة الفقدان “انعدام معناها
ما دام الحكم بالفقدان يصدر بعد مدة لا تقل عن العام في أغلب الأحيان”، وإلغاء نظام رئاسة الزوج

للعائلة والاكتفاء بالتنصيص على قيم التعاون في تسيير شؤون الأسرة بين الزوجين.

يستند قانون الميراث الحاليّ في تونس على القوانين الصادرة عن مجلة
الأحوال والمستلهمة أساسًا من النص القرآني

ير أيضًا، على إلغاء التمييز في العلاقة بالأبناء من خلال إقرار حق الأم في التصريح بولادة ينص التقر
ابنها وإقرار مصلحة الطفل كمعيار وحيد لتحديد الطرف الأصلح بحضانته، كما يقر مشروع القانون
وإلغــاء نظــام رئاســة الــزوج للعائلــة وإلغــاء واجــب الإنفــاق علــى الزوجــة إذا كــان لهــا دخــل يغنيهــا عــن

الحاجة إلى النفقة، ويقترح تحقيق المساواة في استحقاق النفقة بين أصول الأب وأصول الأم.

إلى جــانب إلغــاء التمييز في الواجبــات الزوجيــة بإلغــاء الإحالــة إلى العــرف والعــادة لتحديــد الواجبــات،
فضلاً عــن إلغــاء التمييز في العلاقــة بالأبنــاء مــن خلال إقــرار حــق الأم في التصريــح بــولادة ابنهــا، وإقــرار



مصلحة الطفل معيارًا واحدًا لتحديد الطرف الأصلح بحضانته.

جدل كبير

مقترحات هذه اللجنة، أثارت جدلاً كبيرًا في تونس، حيث جدّد العديد من التونسيين رفضهم لهذه
المقترحـات وعمـل اللجنـة ككـل باعتبارهـا لجنـة تسـعى إلى تهديـد التماسـك المجتمعـي، وإثـارة المسائـل

الهامشية في تونس للتأثير على عموم الناس، وإبعادهم عن القضايا المهمة التي تعرفها بلادهم.

يــة التونســية عثمــان بطيــخ أن علــق علــى مقــترح المســاواة في المــيراث وقــال: وســبق لمفــتي الجمهور
“الموضوع غير مناسب لا الآن ولا لاحقًا، القرآن صريح في ذلك، هذا حكم ربنا لا يمكن أن نغيره، كما
يــة  =+، لا يمكــن أن نقــول  ولا ″، ودعــا بطيــخ النــواب إلى إيجــاد حلــول للمشكلات الجوهر

بالبلاد بعيدًا عن إثارة إشكاليات هامشية “نحن في غنى عنها”، بحسب قوله.

هذه اللجنة أثارت مسائل هامشية

وتشكلّــت هــذه اللجنــة في آب/أغســطس ، بــأمر مــن الرئيــس البــاجي قائــد الســبسي، وكلّفهــا
بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة بما ينسجم مع نص
ــة دعوة الســبسي ضرورة بحــث ملــف ــل اللجن الدســتور التــونسي الصــادر عــام ، وجــاء تشكي

المساواة في الميراث معتبرًا أن تونس تتجه لا محالة باتجاه المساواة في المجالات كافة. 

ويســتند قــانون المــيراث الحــاليّ في تــونس إلى القــوانين الصــادرة عــن مجلــة الأحــوال الشخصــية الــتي
أعلنهــا الرئيــس الســابق الحــبيب بورقيبــة في  مــن أغســطس/آب  والمســتلهمة أساسًــا مــن
النـــص القرآني، وطيلـــة العقـــدين المـــاضيين، نـــادت منظمـــات عـــدة في المجتمـــع المـــدني بينهـــا “النســـاء
ــرأة، مــن دون أن تلقــى ــيراث بين الرجــل والم ــديمقراطيات”، بــضرورة ســنّ قــوانين للمســاواة في الم ال



مطالبها صدى.
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